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   خلاصة وافية  -ثانياً  
  تشيكيا

 
 المتحدة في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم تشيكيامقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي ل  -١  

   لمكافحة الفساد
التصديق عليها لدى الأمين  صكَّوأودعت  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٢وقَّعت تشيكيا على الاتفاقية في 

كانون  ٢٩. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في تشــــيكيا في ٢٠١٣تشــــرين الثاني/نوفمبر  ٢٩العام في 
ق عليها المعاهدات الدولية المصــدَّ نَّمن دســتور البلد على أ ١٠. وتنص المادة ٢٠١٣الأول/ديســمبر 

  .هفي مخالفة لهاأخرى وتعلو على أية أحكام  داخليأ من القانون الل جزءاً لا يتجزَّتشكِّ
وتشـــــيكيا هي جمهورية برلمانية، يتألف برلمانها من مجلســـــين هما مجلس الشـــــيوخ ومجلس النواب. 

التنفيذية بقيادة بالتصـــويت الشـــعبي المباشـــر. وتمارس الحكومة الســـلطة الجمهورية ويُنتخب رئيس 
  رئيس الوزراء، وهي مسؤولة أمام مجلس النواب ويجب أن تحظى بتأييد أغلبية أعضائه.

  ويستند نظام تشيكيا القضائي إلى القانون المدني.
ويشمل إطار تشيكيا القانوني لمكافحة الفساد القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون 

والدعاوى المرفوعة ضـــدهم، وقانون التعاون القضـــائي  خصـــيات الاعتباريةشـــالمســـؤولية الجنائية لل
  ).١٠٤/٢٠١٣الدولي في المسائل الجنائية (قانون رقم 

وتشـــــيكيا عضـــــو في كل من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـــــادي، 
ولجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة لس أوروبا، ومجموعة الدول المناهضـــة للفســـاد التابعة لمج

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    

    الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  -٢  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 
الجنائي الرشو والارتشاء فيما يتصل بـ "شؤون الشراء لأجل من القانون  ٣٣٢و ٣٣١م المادتان تجرِّ

المصــــلحة العامة" أو "أنشــــطة الأعمال التجارية"، وتغطيان القطاعين العام والخاص على الســــواء. 
. ورغم كون ريمةالج، ٣٣٤و ١٢٧مشــــاركة موظف عمومي، بتعريفه الوارد في المادتين دد وتشــــ

سعاً سر والمتدربين  التعريف المذكور وا شمل بعض الوظائف في القطاع العام (مثل أمناء ال فهو لا ي
  الداخليين والمتحدثين الرسميين).

من  ١ويغطي القانون عناصــر "الوعد" و"العرض" و"المنح" و"الالتماس" و"القبول". وتشــير الفقرة 
باعتبارها مزية غير مســـتحقة  واســـعاً من القانون الجنائي إلى "الرشـــوة" وتعرِّفها تعريفاً ٣٣٤المادة 

ــــــواء. وتعد الهدايا الصــــــغيرة (التي تقل قيمتها عن  مادية أكانت أو غير مادية على حدٍّ  ٣٠٠س
ــــــيكية أو  كورونا ي من قانون الخدمة /٧٧) وهدايا المجاملة مقبولة (المادة تقريباً دولاراً ١٤تش

ر العام لقطاع الخدمة المدنية بشـــأن مدونة من اللائحة التنظيمية الصـــادرة عن المدي ٩المدنية والمادة 
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الأخلاقيات لموظفي الخدمة المدنية). وفي حين تغطي أحكام الرشــــو والارتشــــاء كليهما المزايا التي 
تمنح للأطراف الثالثة فإن الرشــــو غير المباشــــر ليس مغطى صــــراحة ســــوى في الأحكام الخاصــــة 

 ٣٣٢، كانت تشـــيكيا بصـــدد تعديل المادة بالارتشـــاء. بيد أنه، في وقت إجراء هذا الاســـتعراض
  ).٣٣٢و ٣٣١و ١١٢لتصويب ذلك. ويغطي القانون الأفعال والإغفالات على السواء (المواد 

ــــــوة على الموظفين العموميين الأجــانــب وموظفي المنظمــات الــدوليــة (المواد  وتنطبق أحكــام الرش
ظمات دولية صلاحية التصرف ). غير أنها لا تغطي صراحةً الأشخاص الذين تخولهم من٣٣٤-٣٣١

بشــأن "الفســاد غير المباشــر"، ولكن  ٣٣٣نيابة عنها. والمتاجرة بالنفوذ مجرَّمة بموجب أحكام المادة 
الحكم لا يتناول الشــــكل غير المباشــــر والمزايا التي تُمنح للأطراف الثالثة، ولكن من المعتزم معالجة 

  .جوانب النقص هذه من خلال التعديل المذكور آنفاً
  

  )٢٤و ٢٣الإخفاء (المادتان  ؛غسل الأموال
من القانون الجنائي). ومع أن الحكم لا يغطي صـــراحة  ٢١٧و ٢١٦غســـل الأموال مجرَّم (المادتان 

ر تفســـيراً يشـــمل التبديل  واســـعاً ســـوى إخفاء أصـــل العائدات الإجرامية فإن هذا المصـــطلح يفســـَّ
ـــتخداموالحيازة والتملُّ حالةوالإ ـــاركة)  ٢١٥و ٢١٤. وتغطي المادتان ك والاس ـــأن المش إحالة (بش

ــتخدام العائدات الإجرامية، وتســتهدف المادة  (بشــأن المحاباة) من يســاعدون المجرمين  ٣٦٦واس
من  ٢٠الأحكام المتعلقة بالتحضـــــير (المادة  ب من الملاحقة القضـــــائية. وتنطبق أيضـــــاًعلى التهرُّ

من  ٢٣من القانون الجنائي)، والشـــــريك المتواطئ (المادة  ٢١القانون الجنائي)، والشـــــروع (المادة 
  من القانون الجنائي). ٢٤القانون الجنائي)، والشريك الثانوي (المادة 

رائم التي تنص عليها الاتفاقية نهج تغطية جميع الجرائم، وتغطي جميع الج ٢١٧-٢١٤وتعتمد المواد 
باعتبارها جرائم أصــلية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة في تشــيكيا أو خارجها. ويلزم اســتيفاء شــرط 

  ازدواجية التجريم.
صرفات (الإخفاء أو الإ سبة لبعض الت )، ولكن ليس فيما يخص حالةوغسل الأموال الذاتي مجرَّم بالن

شـــأن ذلك أن يتعارض مع ميثاق تشـــيكيا لحقوق الإنســـان وحرياته  اســـتخدام العائدات، لأن من
  الأساسية وكذلك مع مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجرم ذاته مرتين.

  من القانون الجنائي، المتعلقتين بالمشاركة. ٢١٥و ٢١٤وإخفاء عائدات الجريمة مغطى بالمادتين 
  

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧شروع (المواد الاختلاس وإساءة استغلال الوظائف والإثراء غير الم
خلال بالواجب في ي المتعلقة بكل من الاختلاس، والإالاختلاس مجرَّم بموجب أحكام القانون الجنائ

ــــــتخدام غير المأذون به  ــــــخص آخر، والاس  ٢٠٧و ٢٠٦(المواد  لممتلكات الغيرإدارة ممتلكات ش
حالات  على  القطاعين العام والخاص، لكنها لا تنطبق إلاز الأحكام بين ). ولا تمي٢٢١ِّو ٢٢٠و

  ).تقريباً  اًدولار  ٢٣٠تشيكية على الأقل ( كورونا ٥ ٠٠٠"، التي تبلغ قيمتها "الضرر غير التافه
  من القانون الجنائي. ٣٢٩وإساءة استغلال الوظائف مجرَّمة بموجب المادة 

  الدستورية. لكنها لم تنفذ ذلك بعد بسبب القيودوقد نظرت تشيكيا في تجريم الإثراء غير المشروع، 
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  )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة 
يتعلق عدد من أحكام القانون الجنائي بإعاقة ســــير العدالة، وهي الأحكام الخاصــــة بالابتزاز (المادة 

ـــلطة عمومية (المادة ١٧٥ ـــلطة ٣٢٣)، والعنف المرتكب ضـــد س )، والتهديد بهدف التأثير على س
)، والتهديد بهدف ٣٢٥)، والعنف المرتكب ضـــــــد موظف عمومي (المادة ٣٢٤المادة عمومية (

ــتقلال المحاكم (المادة ٣٢٦التأثير على موظف عمومي (المادة  ــهادة ٣٣٥)، والتدخل في اس )، وش
ساد الرامية إلى ٣٤٦الزور وتقديم رأي زائف من خبير (المادة  شمل الأحكام ممارسات الف ). ولا ت

دلاء بشـــهادة زور أو تقديم أدلة إذا رفض الشـــاهد، في نهاية المطاف، أن يشـــارك في الحفز على الإ
توقع أن تعالج هذه الممارســــــات من خلال اســــــتحداث جريمة جنائية جديدة الجريمة. ولكن من الم

  .بشأن "إعاقة سير العدالة"، ستُنشأ في إطار التعديل المذكور آنفاً
  

  )٢٦دة مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (الما
المســؤولية الجنائية للشــخصــيات الاعتبارية مقرَّرة من خلال قانون المســؤولية الجنائية للشــخصــيات 

لمادة  لدعاوى المرفوعة ضـــــــدها. وترد في ا ية وا بار بالجرائم التي لا يمكن أن تعتبر  ٧الاعت مة  قائ
) من ٢(٢٤٨المادة الشخصيات الاعتبارية مسؤولة عنها، ولا تشمل القائمة جرائم الفساد. إلا أن 

القانون الجنائي، بشـــــأن مخالفة اللوائح المتعلقة بقواعد التنافس الاقتصـــــادي، والتي يمكن أن تكون 
الشــــخصــــية  حلمرتبطة بالفســــاد، واردة في القائمة. وتشــــمل الجزاءات التي ينص عليها القانون 

ة، وحظر النشـــاط أو حظر الاعتبارية، ومصـــادرة الممتلكات أو إســـقاط الحق فيها، والعقوبة النقدي
ــــتريات العامة، وحظر تلقي المنح والإعانات،  ــــتبعاد من المش الاضــــطلاع بالعقود العمومية، والاس

). ولا تخل المســؤولية الجنائية للشــخصــيات الاعتبارية بالمســؤولية الجنائية ١٥ونشــر الحكم (المادة 
  للأشخاص الطبيعيين.

  
  )٢٧المشاركة والشروع (المادة 

أحكام عامة من القانون الجنائي ذات صلة بهذا الموضوع، وهي الأحكام المتعلقة بالتحضير  هناك عدة
التي  ٢٤  )، والمشــــاركة (المادة٢٣)، والشــــريك المتواطئ (المادة ٢١)، والشــــروع (المادة ٢٠(المادة 

الجرائم تغطي ســـلوك المنظِّمين والمحرِّضـــين والشـــركاء الثانويين). والشـــروع مجرَّم فيما يخص جميع 
البالغة الخطورة   ). والتحضير مجرَّم فيما يتعلق بالجنايات٢١المنصوص عليها في القانون الجنائي (المادة 

  الأموال). )، وهو لذلك لا يغطي سوى بعض تصرفات الفساد (مثل غسل٢٠(المادة 
  

  )٣٧و ٣٠الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 
) أنواع العقوبات الجنائية المتاحة في تشـــــيكيا ١٠٤-٩٦و ٨٠-٣٦يســـــرد القانون الجنائي (المواد 

سنة  ١٢وشروط فرضها. وتتضمن العقوبات المنصوص عليها لجرائم الفساد الحبس لمدة سنتين إلى 
هلية. والعقوبات المالية وعقوبات أخرى، من بينها إســــقاط الحق أو العقوبة النقدية أو إســــقاط الأ

وتتيح تشيكيا تدابير وقائية كبديل للعقوبات الجنائية، تشمل العلاج الوقائي والمصادرة غير المستندة 
  ).١٠٤-٩٦إلى الإدانة (المواد 
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) ٤(٢٧إلا بموافقة المجلس الذي ينتمي إليه كل منهم (المادة قضائيا أعضاء البرلمان لاحقة ميمكن لا و
عن أي جريمة ترتكب خلال فترة لاحقة رئيس الجمهورية قضـــائيا ن مولا يمك .) من الدســـتور)٥و(

الخيانة العظمى أو الانتهاك تهمة ولايته، ولكن يجوز لمجلس الشيوخ أن يرفع دعوى دستورية ضده ب
لغرض الجمهورية رئيس من الدسـتور). ويتوجب الحصـول على موافقة  ٦٥الجسـيم للدسـتور (المادة 

  القضاة. ولا يتمتع الموظفون العموميون الآخرون بأي حصانات أو امتيازات.محاكمة 
إلى مبدأ الشــرعية (المادة اســتنادا  المختصــة جهة الادعاء بقرار منالقضــائية  اتالملاحق وتُســتهل

ــــــتثنائية التي ) من قانون الإجراءات الجنائية). ويعدِّد ذلك الق٤( )٣( )١(  ٢ انون الحالات الاس
في حالة عدم  )، وذلك مثلا١ً( ١٧٢يجب فيها على الادعاء العام إنهاء الملاحقة الجنائية (المادة 

)، على ســبيل المثال في ٢( ١٧٢وجود أدلة أو في حالة جنون المتهم)، أو يجوز له إنهاؤها (المادة 
أخرى). ويرصـــــد مكتب المدعي العام هذه القرارات، ويجوز له بوســـــائل جبر الأضـــــرار حالة 

أ من قانون الإجراءات الجنائية). وبالإضافة إلى ذلك، يوجد نظام للحصول ١٧٤إلغاؤها (المادة 
على الموافقات الداخلية على القرارات من قبل المدعين العامين الأعلى. ويجوز للمحكمة أيضـــــاً 

  من قانون الإجراءات الجنائية). ٢٢٣نة (المادة روف معيَّإنهاء الملاحقة الجنائية في ظ
من قانون الإجراءات الجنائية)، وقد استحدثت  ٧٣القانون الإفراج بانتظار المحاكمة (المادة وينظم 

لكترونية. والإفراج بكفالة ممكن في قضايا ستعاضة عن الاحتجاز بالمراقبة الإلالنظما  تشيكيا أيضاً
أ من قانون الإجراءات الجنائية). ويُضـــــمن حضـــــور المدعى عليه في الدعاوى ٧٣الفســـــاد (المادة 

من قانون الإجراءات  ٩٠الجنائية بواســـطة حكم يتعلق بالاســـتدعاءات والحضـــور الإلزامي (المادة 
من  ٨٩و ٨٨فراج المبكر (المادتان ). وينظم القانون كذلك الإ٦٩ادة الجنائية) وأمر التوقيف (الم

  ءات الجنائية).قانون الإجرا
والتــدابير المتعلقــة بـإيقــاف الموظفين العموميين المتهمين عن العمــل مغطــاة بقــانون الخـدمـة المـدنيــة 

)، ١٠١و ١٠٠غير المحترفين (المادتان  )، والقانون الخاص بالمحاكم والقضـــاة والقضـــاة٤٨  (المادة
)، والقانون الخاص بحالة خدمة أفراد قوات الشـــــرطة (المادة ٢٢وقانون مكتب المدعي العام (المادة 

). ولا يمكن نقل هؤلاء ٢١الأمن الوطني (المادة فراد قوات أبقانون علاقات الخدمة الخاص )، و٤٠
من  ٧٤الموظفين إلى مهام أخرى. ويُنهى عمل هؤلاء الموظفين عند إدانتهم بارتكاب جريمة (المادة 

من القانون الخاص بالمحاكم والقضـــــاة والقضـــــاة غير المحترفين،  ٩٤قانون الخدمة المدنية، والمادة 
من القانون الخاص بحالة خدمة  ١٠٠و ٤٢العام، والمادتان  من قانون مكتب المدعي ٢١والمادة 

  أفراد قوات الشرطة).
ــــــاد (المادة  ــــــقاط أهلية المدانين بالفس من القانون الجنائي). وتنطبق هذه المادة على  ٧٣ويجوز إس

الموظفين العموميين وعلى المستخدمين في المنشآت التجارية الحكومية وعلى عاملين آخرين. بيد أن 
تأتي عقب نوع آخر من  هذه بدأ، أن تُفرض بمفردها، فيجب أن  العقوبة لا يمكن، من حيث الم

من القانون الجنائي). ويجوز للمدعي  ٧٣و ٥٣العقوبات المفروضـــــة على الأفعال الجنائية (المادتان 
العام أن يحيل أي قضـــــية إلى هيئة تأديبية مختصـــــة أو أي ســـــلطة أخرى لكي تتخذ الإجراء اللازم 

ية المتخذة  ٢٢٢و ١٧١أ، و١٥٩لمواد (ا تأديب ية). وتنظَّم الإجراءات ال من قانون الإجراءات الجنائ
ية (المواد  لمدن لخدمة ا قانون ا بالمحاكم ٨٩-٨٧ضـــــــد الموظفين العموميين ب قانون الخاص  )، وال
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)، ٣٠-٢٧)، وقانون مكتب المدعي العام (المواد ٨٨-٨٦والقضــاة والقضــاة غير المحترفين (المواد 
الخدمة ) وقانون علاقات ٥١و ٥٠والقانون الخاص بحالة خدمة أعضــــاء قوات الشــــرطة (المادتان 

الإجراءات التأديبية عادةً أثناء ســـــير  وتعلَّق). ٢٨و ٢٧الأمن الوطني (المادتان فراد قوات أبالخاص 
  الإجراءات الجنائية.

لمادتين ٩١-٨٨، و٨٦-٨١، و٥٧-٤٩واد إعادة إدماج المجرمين عن طريق المم وتنظَّ  ١٠٥، وا
من القانون الجنائي، وكذلك بقانون قضـــــاء عقوبة الســـــجن، والمرســـــوم الخاص بالحبس،  ١٠٦و

وافقت تشــيكيا على  ٢٠١٧والقانون الخاص بدائرة المراقبة والوســاطة. وفي تشــرين الأول/أكتوبر 
شأن ا شأن الإفراج تحت المراقبة وب شروع ب ستمر حتى عام فكرة إعداد م ساطة ي ويرمي  ٢٠٢٥لو

  إلى تحسين إعادة إدماج المدانين في المجتمع.
وتراعي محاكم تشيكيا، عند تحديد نوع العقوبة وشدتها، عوامل من بينها مدى تعاون المدَّعى عليه 

) من القانون الجنائي)، وكذلك ١(٣٩مع الســلطات ومســاهمته في توضــيح الجريمة المرتكبة (المادة 
ــــــدِّدة للعقوبة (المادتان الظر من القانون الجنائي). ويجوز في ظروف  ٤٢و ٤١وف المخفِّفة أو المش
قاًمعيَّ عاون (وف لمادة  نة أن تُفرض على المتهم المت فه الوارد في ا قانون الإجراءات ١٧٨لتعري أ من 

عفاؤه من أي من القانون الجنائي)، أو إ ٥٨(م) و )١(/٤١، و٣٩/٣الجنائية) عقوبة مخففة (المواد 
من القانون الجنائي)، بشـــرط اســـتيفاء الظروف المنصـــوص  ٤٦شـــكل من أشـــكال العقوبة (المادة 

عليها (على ســــــبيل المثال، أن تكون الجريمة المرتكبة أقل خطورة من الجريمة التي ســــــاهم المتهم في 
من القانون  ٤٦(المادة  فيها شريكاً ثانويًّا توضيحها، أو لم يتصرف المتهم بصفته منظِّما للجريمة أو

ــــــت ملزمة بالاتفاقات ١٧٨الجنائي والمادة  أ من قانون الإجراءات الجنائية)). غير أن المحاكم ليس
المبرمة بين المدعين العامين والمدعى عليهم المتعاونين، الأمر الذي يمكن أن يضــــــعف هذا المفهوم. 

ب من ١٧٥أ و١٧٥طورة (المادتان والتفاوض بشـــأن تخفيف العقوبة ممكن بشـــأن الجرائم الأقل خ
قانون الإجراءات الجنائية). وفيما يخص جرائم معيَّنة، من بينها الوعد بالرشـــوة، يجوز للشـــرطة أو 

ج من قانون ١٥٩الملاحقة الجنائية للمدعى عليهم المتعاونين (المادة  المدعي العام أن يؤجل مؤقتاً
  الإجراءات الجنائية).

  
  )٣٣و ٣٢والمبلِّغين (المادتان حماية الشهود 

‘ قانون توفير حماية خاصـــة للشـــهود وغيرهم من الأشـــخاص فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية‘ينص 
على حماية "الأشــخاص المعرضــين للخطر"، ويغطي الشــهود والخبراء. وتشــمل التدابير المتاحة توفير 

). ويمكن تغيير مكان الإقامة إلى ٣(المادة  الحماية الشــخصــية أو تغيير مكان الإقامة أو إخفاء الهوية
بلدان أخرى على أســاس المعاهدات الدولية بشــأن التعاون بين قوات الشــرطة. وعلاوة على ذلك، 
يتضــــــمن قانون الإجراءات الجنائية عدة قواعد متعلقة بتقديم الأدلة وترمي إلى حماية الضــــــحايا 

أ بشأن تقديم الأدلة خارج ١٨٣ال الهوية، والمادة بشأن السرية وإغف ٥٥والشهود والخبراء (المادة 
قاعة المحكمة أو بواسطة التداول بالفيديو). وللضحايا حق تقديم إعلانات شفوية أو كتابية في أي 

لمادة  ية (ا ية). وينظم  ٤٣مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائ قانون الإجراءات الجنائ قانون ‘من 
  حقوق الضحايا.‘ ضحايا الإجرام
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ــــيكيا إلى أحكام ولا ــــارت تش ــــريع خاص لحماية المبلغين، وقد أش قانون توفير الحماية ‘ يوجد تش
وأحكام مناهضــة التمييز ‘ الخاصــة للشــهود وغيرهم من الأشــخاص فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية

ذات صــلة. وقد اعتُمدت لائحة تنظيمية  ) باعتبارها أحكاما١٧ًو ١٦(المادتان ‘ قانون العمل‘من 
تنص، في جملة أمور، على عدم إمكانية معاقبة الموظفين العموميين المبلغين  ٢٠١٥جديدة في عام 

عن الجرائم أو التمييز ضــــدهم، وإنشــــاء وظيفة "محقِّقين" في إطار الهيئات العمومية المســــؤولة عن 
وفير حماية الواردة وعن إســداء المشــورة للمبلغين. وينص قانون العمل على ت تالتحقيق في الادعاءا

  ).٧عامة للموظفين الذين يبلغون عن الإساءات (المادة 
  

  )٤٠و ٣١التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 
ينص القانون الجنائي على مصادرة عائدات الجريمة وأدواتها، بما في ذلك على أساس القيمة (المادتان 

  ).١٠٢و ١٠١دة لإدانة (المادتان )، كما ينص على المصادرة غير المستن٧١و ٧٠
فاء أثرها وتجميدها (المواد  قانون الكشــــــف عن الموجودات واقت قانون ٧٩-٧٨وينظم ال ز، من 

  الإجراءات الجنائية).
قانون حجز الممتلكات والموجودات في ‘في تشــــــيكيا نظام لإدارة الموجودات من خلال ويوجد 

ــة ــائي ــات مخت‘الإجراءات الجن ــذي ينص على فئ ــا ، ال ــديري الممتلكــات المحجوزة، من بينه ــة لم لف
نهم المحاكم المحاكم، ومكتب التمثيل الحكومي في شــــؤون الممتلكات، ومأمورو التنفيذ الذين تعيِّ

)، ويســـــمح ببيع ١٠أ والمادة ٨). ويحدد القانون حقوق والتزامات هؤلاء المديرين (المادة ٩(المادة 
  ).١٢لمادة الممتلكات المحجوزة في ظروف معيّنة (ا

إلى ممتلكات وفي حين لا يدعو القانون الجنائي صــــراحة إلى مصــــادرة العائدات الإجرامية المحولة 
المخلوطة بممتلكات أخرى فقد أبلغت الســــلطات التشــــيكية المبدلة بممتلكات أخرى أو أخرى أو 

لمادتين  هذه ١٠١/٢ب و٧٠/٢بأن ا ناول  قانون الجنائي تت ئدات، وتنطبق أيضـــــــاًب من ال عا  ال
الأحكام الخاصـــة بالمصـــادرة على أســـاس القيمة. وفيما يتعلق بالمنافع المتأتية من الجريمة، فهي تُعتبر 

)، ومن ٥١٣-٥١٠والمواد  ٤٩١"ثمار" شيء ما أو "تابعة له" بموجب أحكام القانون المدني (المادة 
  ثم فهي مشمولة بتدابير المصادرة ذاتها.

الإجراءات الجنائية على واجب عام بالرد على طلبات المعلومات الواردة من سلطات وينص قانون 
)، ويجب على المؤســـســـات أن تزود تلك الســـلطات بالســـجلات المالية أو ٨إنفاذ القانون (المادة 

من قانون الإجراءات الجنائية). وينص القانون الجنائي على  ٨الســـــجلات الأخرى المطلوبة (المادة 
  ).٣٦٨تخلف عن تبليغ السلطات المعنية بالأفعال الإجرامية (المادة جريمة ال

ــيع المصــاد ٢٠١٧وقد اســتحدث التعديل الذي أُدخل في عام  رة على القانون الجنائي إمكانية توس
أفعال جنائية معيَّنة من بيان المصــدر المشــروع لممتلكاته في حالات عند عدم تمكن المدان بارتكاب 

فاوت كبير ب لمادة وجود ت قانوني (ا ته ودخله ال كا مة ممتل نه لا يمكن إرغام  ١٠٢ين قي (أ)). إلا أ
(أ) من  ١٠٢المدان على القيام بذلك، ويجب على الســــــلطات أن تجمع أدلتها الخاصــــــة (المادة 

والمواد  ١١٠٠الجنائي). ويحمي القانون المدني حقوق الأطراف الثالثة الحســـــنة النية (المادة  القانون
١١١٣-١١٠٩.(  
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ويجوز للمدعي العام أو رئيس قضـــــاة المحكمة أن يطلب معلومات خاضـــــعة للســـــرية المصـــــرفية 
ـــــجل ٢٠١٨من كانون الثاني/يناير  من قانون الإجراءات الجنائية). واعتباراً ٨  (المادة ـــــئ س ، أنش

  جديد بجميع الحسابات المصرفية.
  

  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 
 ٣٥و ٣٤التقادم لجرائم الفســاد بين ثلاث ســنوات وخمس عشــرة ســنة (المادتان  يتراوح طول فترة

من القانون الجنائي). وتبدأ فترة التقادم منذ لحظة حدوث أثر الجرم أو بانتهاء التصــــرف الإجرامي 
كمال الفعل الذي يين، تبدأ فترة التقادم في لحظة إ). وفيما يخص المشــــــاركين الثانو٣٤/٢(المادة 

) أو إيقــافهــا ٣٤/٤). ويمكن تعليق فترة التقــادم (المــادة ٣٤/٢المجرم الرئيســــــي (المــادة يرتكبــه 
  ).٣٤/٣  (المادة

فاًوتعتبر  نات في دول أخرى، ظر ها الإدا بما في قة،  ية الســـــــاب نات الجنائ بة  مشـــــــدِّداً الإدا للعقو
الإدانات الجنائية داخل الاتحاد الأوروبي لها نفس الأثر  نَّع من القانون الجنائي). بيد أ٤٢  (المادة

  من القانون الجنائي). ٢، الفقرة ١١القانوني للإدانات الوطنية (المادة 
  

  )٤٢الولاية القضائية (المادة 
)، والولاية القضائية على متن ٤ينص القانون الجنائي لتشيكيا على الولاية القضائية الإقليمية (المادة 

الضحية (المادة القائمة على جنسية )، والولاية القضائية ٥ات والسفن التابعة لتشيكيا (المادة الطائر
). وتندرج أفعال التحضير لغسل ٦) والولاية القضائية القائمة على جنسية المدَّعى عليه (المادة ٧/٢

الجرائم عندما  ). وتفرض تشـــيكيا ولايتها القضـــائية على٤/٣الأموال ضـــمن مبدأ الإقليمية (المادة 
للوائح  ). ويتعين على تشـــيكيا، وفقا٨ًفي إقليمها ولا تقوم بتســـليمه (المادة  يكون المجرم موجوداً

ــــــأن  الاتحاد الأوروبي التنظيمية، أن تتشــــــاور مع الدول الأطراف الأخرى في الاتحاد الأوروبي بش
نون الخاص بالتعاون القضـــائي من القا ٢٦٠-٢٥٧التحقيقات والملاحقات القانونية الجارية (المواد 

  الدولي في المسائل الجنائية).
  

  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 
من  ٥٨٠للأخلاق الحميدة أو لأي قانون (المادة  إذا كان مناقضــــاً يكون الإجراء القضــــائي باطلاً

ســــخه أو اتخاذ إجراء تصــــحيحي إذا لغاء عقد أو فدني). ويمكن، بالإضــــافة إلى ذلك، إالقانون الم
  .٥٨٨للمادة  انطوى الإجراء على الفساد وفقاً

) ٢٩١٠-٢٩٠٩ويمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر بالاستناد إلى أحكام القانون المدني (المادتان 
قانون المســؤولية عن الضــرر الناجم أثناء تنفيذ ســلطة عمومية بموجب قرار بشــأن التنفيذ ‘وأحكام 
ضلاً‘. لائم لمهام رسميةغير الم شرة في إطار الإجراءات  وف ستهلال إجراء مدني مبا عن ذلك، يمكن ا

  من قانون الإجراءات الجنائية).  ٤٧-٤٣الجنائية (المواد 
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  )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات المتخصصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 
ي الهيئات الرئيســــــية المعنية بمكافحة قوات الشــــــرطة ومكاتب المدعين العامين والمحاكم الجنائية ه

ــــة للجرائم الاقتصــــادية والمالية  ــــئت في مكتب المدعي العام الأعلى إدارة خاص ــــاد. وقد أنش الفس
الخطيرة. وعلى صــــــعيد الشــــــرطة، أنشــــــئت وكالة وطنية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة تعمل 

ا في قضــــايا الفســــاد على رئيســــيًّ كامل الصــــعيد الوطني، وهي تؤدي، في جملة أمور، دوراً على
  المستويات العليا.

ــــــلطات إنفاذ القانون ملزمة، بموجب قانون الإجراءات الجنائية (المادة  ــــــاعدة ٧وس )، بتبادل المس
بينها في تنفيذ المهام. والسلطات العمومية ملزمة بالرد على الطلبات الواردة من سلطات إنفاذ  فيما

) ١( ٨لسلطات بالوقائع التي تشير إلى ارتكاب فعل إجرامي (المادة القانون، وملزمة بإخطار تلك ا
  من قانون الإجراءات الجنائية).

  وتوجد اتفاقات خاصة فيما بين السلطات الوطنية بشأن التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بالفساد.
شطة التدريب وبناء القدرات للممارسين المعنيين بمر وتوفَّ سعة من أن ساد. طائفة وا ضايا الف عالجة ق

عن ذلك، توجد منصــات على شــبكات خارجية تســاعد المدعين العامين من خلال إتاحة  وفضــلاً
لكترونية النماذج. وتتيح منصة "السجلات الإالاطلاع على المبادئ التوجيهية، والقضايا السابقة، و

دات جميع القضــايا. بيد للإجراءات الجنائية" لضــباط الشــرطة والمدعين العامين الاطلاع على مســتن
بوجود عقبات في تبادل المعلومات بين الوكالات. فعلى سبيل المثال، لا يمكن لمكتب  أنه أُبلغ أيضاً

  إلى قاعدة بيانات أنشأها مكتب حماية التنافس التشيكي. المدعي العام الأعلى الوصول مجاناً
بشــأن المعاملات المشــبوهة. وتنص المادة والمؤســســات المالية ملزمة بإبلاغ وحدة التحليلات المالية 

من القانون الجنائي على واجب عام على أي شـــخص بأن يبلغ عن الجرائم المرتكبة تنمو إلى  ٣٦٨
ــــيكيا نظام لامركزي، وتنشــــئ كل هيئة عمومية خطوط التبليغ  علمه. ونظام حماية المبلغين في تش

  وخطوط الاتصال المباشر الخاصة بها.
 

    الناجحة والممارسات الجيدةالتجارب   -٢-٢  
  )٣١من المادة  ٢من القانون الجنائي (حجز قيمة مكافئة) (الفقرة  ز٧٩الحكم الوارد في المادة   •
  )٤٠؛ والمادة ٣١من المادة  ٧الوطني (الفقرة  المصرفي السجلإنشاء   •
الجنائي ممارسة (أ) من القانون  ١٠٢استحداث إجراء موسع للمصادرة في المادة  اعتباريمكن   •

  )٣١من المادة  ٨جيدة تساعد على مكافحة الفساد (الفقرة 
المبتكرة والعملية، بما في ذلك دراسات الحالات، للمدعين العامين  التدريب أنشطةتوفير   •

  )٣٦وضباط الشرطة (المادة 
الخارجية (مثل الشبكة الإلكترونية المباشر وقواعد البيانات الحاسوبي الاتصال  منصاتإنشاء   •

ELVIZ  الإلكترونية") الرامية إلى تعزيز معارف وخبرات المدعين  الجنائيةأو "منصة الإجراءات
  )٣٦العامين وموظفي الشرطة (المادة 
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    التحديات التي تواجه التنفيذ  -٣-٢  
توسيع نطاق تعريف الموظفين العموميين ليشمل الموظفين ذوي السلطات الثانوية وليس   •

  )١٥(أ) و ٢سلطات اتخاذ القرارات فقط (المادتان  بالضرورة
  )١٥في استحداث نظام يسجِّل من خلاله الموظفون العموميون الهدايا التي يتلقونها (المادة النظر   •
  (أ)) ١٥  تعديل الحكم الخاص بالرشو لكي يغطي صراحةً الشكل غير المباشر للرشو (المادة  •
من القانون الجنائي يشمل  ٣٣٤تعريف الموظفين العموميين الأجانب الوارد في المادة  ضمان أنَّ  •

  )١٦(أ) و ٢الأشخاص المأذون لهم من منظمة دولية بالتصرف نيابة عنها (المادتان  أيضاً
من القانون  ٢٠٦كورونا تشيكية من المادة  ٥ ٠٠٠الحد الأدنى لجريمة الاختلاس البالغ إلغاء   •

  )١٧الجنائي (المادة 
) صراحةً الشكل غير المباشر ١٨من القانون الجنائي (المادة  ٣٣٣النظر في أن تغطي المادة   •

  للمتاجرة بالنفوذ
من القانون الجنائي الخاصة بغسل الأموال لكي تغطي صراحة وبصورة  ٢١٦تعديل المادة   •

  ))١( ٢٣غسل الأموال، ضماناً لليقين القانوني (المادة  كالأششاملة جميع 
لتحريض على الإدلاء بشهادة اتخاذ التدابير اللازمة للتجريم الصريح للسلوك الفاسد المتمثل في ا  •

  (أ)) ٢٥(المادة  تقديم الأدلةفي لتدخل في الإدلاء بالشهادة أو ازور أو 
من القانون الجنائي من قائمة الجرائم التي لا يمكن اعتبار  ٢٤٨/٢المادة  حذف النظر في  •

  )٢٦عنها (المادة الشخصيات الاعتبارية مسؤولة 
  )٢٩من وقت اكتشاف الفعل الإجرامي (المادة  مدة التقادم اعتباراً حسابالنظر في   •
البرلمان ومجلس الشيوخ والقضاة، من ناحية،  مواصلة ضمان توازن بين حصانات أعضاء  •

وإمكانية إجراء تحقيق فعال في الجرائم التي يرتكبونها وملاحقتهم القضائية عليها، من الناحية 
  ))٢( ٣٠الأخرى (المادة 

 لأشخاصل بالملاحقة القضائية المتعلقةأن الصلاحيات القانونية التقديرية  ضمان مواصلة  •
  )٣( ٣٠  لأحكام المادة تمارس وفقاً الاتفاقية مة بموجبالمجرَّالأفعال لارتكابهم 

عائدات الجرائم المحولة إلى ممتلكات أخرى لغياب الأمثلة على التنفيذ، مواصلة ضمان أن  نظراً  •
عن الفوائد المتأتية عن هذه  ، فضلاًمتلكات أخرىبم المختلطةأو المبدلة بممتلكات أخرى أو 

العائدات الإجرامية، تخضع لتدابير المصادرة المنصوص عليها في القانون الجنائي، بما في ذلك عن 
  ))٦(-)٤( ٣١طريق النظر في تنظيم هذه العناصر بوضوح أكبر في القانون الجنائي (المادة 

 الحسنةاية حقوق الأطراف الثالثة متشيكيا ترغب في النظر في النص على تدابير إضافية لح لَّلع  •
  ))٩( ٣١في التشريع الجنائي ذي الصلة (المادة  النية في دعاوى المصادرة

  )٣٣ المادةالتعسفية والانتقام (ن المعاملة م المبلغينحماية مواصلة بذل الجهود لتعزيز تدابير   •



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.65 
 

V.18-08270 11/17 
 

المدعي تنحية ضمان استقلال الادعاء العام، بما في ذلك عن طريق اعتماد قواعد واضحة بشأن   •
  )٣٦، وتزويد مكاتب الادعاء العام بالموارد الكافية اللازمة للاضطلاع بمهامها (المادة العام

في توفير موارد إضافية للأنشطة المشتركة لتدريب موظفي الشرطة والمدعين العامين النظر   •
  )٣٦مكافحة الفساد (المادة  على

 عقوبتهمفي تعزيز حماية المدَّعى عليهم المتعاونين وتعزيز التدابير التي تسمح بتخفيف النظر   •
  )٣٧(المادة 

  )٥( ٣٧للمادة  في إبرام اتفاقات أو ترتيبات وفقاًالنظر   •
التشجيع على التعاون بين السلطات الوطنية، بما في ذلك عن طريق إزالة العقبات  مواصلة  •

  )٣٨التي تعترض تبادل المعلومات (المادة 
  ))٢( ٣٩ في اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الفساد (المادةالنظر   •

 
    أجل تحسين تنفيذ الاتفاقيةالاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من   -٤-٢  

  )٣٧الجيدة (المادة  الممارساتتبادل   •
 

    الفصل الرابع: التعاون الدولي  -٣  
صعيد المحلي، يخضع  شيكيا في المقام الأول، على ال ساعدة القانونية في ت سليم المجرمين وتبادل الم ت

الجنائية، مع إجراء التعديل ، وتنطبق أحكام قانون الإجراءات ١٠٤/٢٠١٣لأحكام القانون رقم 
اللازم، على أحكام هذا القانون، حيثما لا يتناول هذا القانون المســـــــائل ذات الصــــــلة وحيثما 

  ).٣يكون تطبيق قانون الإجراءات الجنائية مستبعداً بموجب أحكام هذا القانون (المادة   لا
  الدستور.  من ١٠أن تطبق أحكام الفصل الرابع من الاتفاقية مباشرة بالاستناد إلى المادة  ويجوز لتشيكيا

المساعدة القانونية تبادل المجرمين ولتسليم  ستتخذ الاتفاقية أساساً قانونيًّا أكدت تشيكيا أنهاوقد 
  ، في حال عدم وجود معاهدة ثنائية.القانونوالتعاون على إنفاذ 

ـــــــاملاً ١٠٤/٢٠١٣القــانون رقم عـامـة، يوفر  وبصــــــفــة لتســــــليم المجرمين وتبــادل  تنظيمــاً ش
  القانونية.  المساعدة

 
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  

  )٤٧و ٤٥و ٤٤نقل الإجراءات الجنائية (المواد  نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛تسليم المجرمين؛ 
على إمكانية تســليم المجرمين عندما يشــكل  ) منه١(٩٠في المادة  ١٠٤/٢٠١٣القانون رقم نص ي

الأعلى للعقوبة عليها عن السجن  دالتصرف الأساسي جريمة بمقتضى القانون التشيكي لا يقل الح
  لمدة سنة واحدة.

) من القانون المذكور، ٣(٩٠تســمح تشــيكيا بتســليم المجرمين المشــاركين الثانويين بموجب المادة و
  رهناً بالمعاملة بالمثل.
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مة بموجب الاتفاقية مدرجة في جميع معاهدات ما إذا كانت جميع الأفعال المجرَّ س واضــــــحاًولي
  تشيكيا الثنائية القائمة.

ــــــليم المجرمين "إذا كان الفعل الذي  ١٠٤/٢٠١٣)(و) من القانون رقم ١(٩١وتحظر المادة  تس
  ".يُلتمس التسليم من أجله ذا طبيعة سياسية أو عسكرية حصراً

ا للتعاون قانونيًّ شيكيا لإتاحة التسليم وجود معاهدة ثنائية. وهي تعتبر الاتفاقية أساساًولا تشترط ت
  في حال انعدام أي أساس تعاهدي آخر للتسليم.

وتســتلم طلبات التســليم وزارة العدل وتحيلها إلى مكاتب الادعاء العام من أجل إجراء التحقيقات 
عد ذلك إلى الم بات ب تحال الطل ية. ثم  ها. ويجوز الأول مدى مقبوليت ية لكي تنظر في  حاكم الإقليم

يحال إلى وزير  ية الطلب،  لما تخلص المحكمة إلى مقبول ية. وحا الطعن في قرارات المحاكم الإقليم
  العدل لاتخاذ القرار النهائي بشأن التسليم.

على أن ترفض وزارة العــدل طلــب  ١٠٤/٢٠١٣رقم ) من القــانون ج( )١( ٨٩وتنص المــادة 
سليم قبل الشروع في إجراء التحقيقات الأولية إذا كان القبض على الشخص المعني بالتسليم غير الت

  ممكن بسبب تمتعه بامتياز أو حصانة.
والتســليم بإجراءات مبســطة غير ممكن إلا في حال موافقة الشــخص المطلوب تســليمه على تســليمه 

  من القانون المذكور. ٩٦بموجب المادة 
  من القانون المذكور الاحتجاز التمهيدي للشخص المطلوب تسليمه. ٩٤تجيز المادة و

من القانون المذكور). ولا تتضــــــمن  ٩١يجوز تســــــليم مواطن تشــــــيكي دون موافقته (المادة ولا 
  ‘.التسليم أو المحاكمة‘محددة تشترط تطبيق مبدأ  التشريعات السارية أحكاماً

نفاذ الأحكام قواعد تفصــــيلية بشــــأن إ ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ١٣٥-١١٨وترد في المواد 
  القضائية الأجنبية.

من قانون الإجراءات الجنائية ضــمانات عامة بشــأن المعاملة المنصــفة، لكنها لا ترد  ٢في المادة وترد 
  .١٠٤/٢٠١٣في القانون رقم 

  .١٠٤/٢٠١٣رقم (ع) من القانون ١-٩١) من الاتفاقية في المادة ١٥(٤٤وتُنفذ المادة 
(ز) من ١-٩١تتناولها المادة  ضريبية أو جبائية التسليم إذا كان الأمر يتعلق بمسألةيُرفض ن يجب أو

) من القانون ١٦( ٤٤القانون المذكور. غير أنه في الحالات المســتندة للاتفاقية تســري أحكام المادة 
  (ز).١-٩١المذكور مباشرة وتحول دون انطباق المادة 

ن القانون المذكور، تلتمس الســــلطات التشــــيكية من الدولة التي تطلب م ٩٨و ٩للمادتين  ووفقاً
التســليم تزويدها بمعلومات إضــافية. بيد أنه لا توجد اشــتراطات للتشــاور مع الدولة الطالبة لإتاحة 

  فرصة وافية لها لتقديم آرائها قبل رفض التسليم. 
  لأطراف بشأن التسليم.وتشارك تشيكيا في عدد كبير من الصكوك الثنائية والمتعددة ا
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لنقل الأشــخاص المحكوم  إطاراً قانونيًّا ١٠٤/٢٠١٣نون رقم من القا ١٣٨و ١٣٧المادتان  وتوفر
  اتفاقات بهذا الشأن مع عدد من الولايات القضائية. عليهم. وقد أبرمت تشيكيا أيضاً

لم قانون ا ية، وذلك فيذوينص ال قانون قل الإجراءات ال  ١٠٥مواده  كور على إجراء تفصــــــيلي لن
  .١١٣و ١١٢و ١٠٦و
  

  )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 
ــتعدادها لتوفير أوســع قدر من المســاعدة القانونية المتبادلة للدول الأطراف  أشــارت تشــيكيا إلى اس
ــــهر. وقد  ــــة أش ــــهرين إلى خمس الأخرى في الاتفاقية. وتتم معالجة الطلبات الواردة في غضــــون ش

تعليمات ومبادئ توجيهية داخلية شـــــاملة للمدعين العامين والقضـــــاة  وضـــــعت تشـــــيكيا أيضـــــاً
  يتعلق بعملية تبادل المساعدة القانونية. فيما

ولا توجد عوائق قانونية تحول دون توفير المســاعدة القانونية المتبادلة فيما يتصــل بالجرائم التي يمكن 
  أن تعتبر شخصية اعتبارية مسؤولة عنها.

أنها يمكن أن تقدم جميع أشكال المساعدة القانونية، بما فيها أشكال المساعدة  وأشارت تشيكيا إلى
) ١( ٤٧من الاتفاقية، بالاســتناد إلى المادة  ٤٦(ط) من المادة -(أ) ٣المذكورة في الفقرات الفرعية 

، بشـــــرط وجود إجراءات جنائية مناظرة جارية في الدولة الأجنبية، ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم 
  .ض تلك الإجراءات حصراًولأغرا
  ز من قانون الإجراءات الجنائية تقديم المساعدة بشأن تجميد الموجودات.٧٩-٧٨المواد وتنظم 

ــــــتعراض إلى أن المادة وق  ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ١٣٥د أشــــــار الخبراء الذين أجروا الاس
تفاقية يقضـــي بإعادة تأذن إلا بتقاســـم الممتلكات المصـــادرة، في حين أن الفصـــل الخامس من الا  لا

، إعادة الموجودات ١٣٥، بالاستناد إلى المادة يمكن أيضاً أنهالموجودات. غير أن السلطات ذكرت 
  بأكملها إلى الدولة الطالبة.

  أحكام قانونية محددة بشأن تبادل المعلومات الاستباقي. ١٠٤/٢٠١٣رقم من القانون  ٥٦المادة  وترد في
علومات التي يُحصــل عليها في ســياق المســاعدة القانونية المتبادلة بناء وتحافظ تشــيكيا على ســرية الم

  د من قانون الإجراءات الجنائية. ٨-أ٨) من القانون المذكور والمواد ٢(٦) و١(٦على المادتين 
ــــــس رفض تبادل المســـــــاعدة  ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ٥٤و ٤٧و ٥وتنص المواد  على أس

  لمصرفية ضمن هذه الأسس.القانونية، ولا تندرج السرية ا
  ) من القانون نفسه).٢( ٤٧ولا تُشترط ازدواجية التجريم سوى لتوفير التدابير القسرية (المادة 

من القانون المذكور على الأســـاس القانوني لإتاحة التســـليم المؤقت، وإن  ٧٠و ٦٩المادتان وتنص 
  تفاقية.) من الا١٢( ٤٦كانت لا تتناول المتطلبات المذكورة في المادة 

ولدى تشــــيكيا ســــلطتان مركزيتان لتلقي طلبات المســــاعدة القانونية المتبادلة، وهما مكتب المدعي 
العام الأعلى، الكائن في برنو، وهو السلطة المركزية للطلبات المتصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة في 



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.65
 

14/17 V.18-08270 
 

سابقة للمحاكمة، ووزارة العدل، الكائنة في براغ، وهي ا لسلطة المركزية للطلبات المتصلة الفترة ال
  بالمساعدة القانونية المتبادلة أثناء سير المحاكمة.

ويلزم تقديم هذه الطلبات في شــكل كتابي باللغة التشــيكية أو الإنكليزية أو الفرنســية، ولكن يمكن 
  ا في الحالات الطارئة.أن تقدم شفويًّ أيضاً

الشـــــروط المتعلقة بمضـــــمون طلبات المســـــاعدة  ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ٤١المادة  وترد في
  القانونية المتبادلة.

من القانون المذكور تنظيم تفصيلي للاستماع بواسطة التداول بالفيديو في سياق  ٥٨المادة  ويرد في
  تبادل المساعدة القانونية.

يحُصــل  من القانون نفســه على مبدأ التخصــيص في اســتخدام المعلومات والأدلة التي ٧وتنص المادة 
  عليها في سياق المساعدة القانونية المتبادلة.

من القانون المذكور على شــــروط رفض تبادل المســــاعدة القانونية. وتنص  ٥٤و ٥وتنص المادتان 
بناء على  (ج) منه على إمكانية الامتناع عن تنفيذ المســاعدة القانونية المتبادلة أيضــاً )١( ٥٤المادة 

  ح تفصيلي لذلك.سبب خطير آخر، دون تقديم شر
من القانون نفســه على جواز تعليق تنفيذ المســاعدة القانونية المتبادلة إذا اســتحال  ٥٣وتنص المادة 

تاً يذ مؤق لذين أجروا  ذلك التنف قد أشـــــــار الخبراء ا ية. و حدَّدة للقضــــــ بالظروف الم ما يتعلق  في
  ذا الشرط.الاستعراض، على وجه الخصوص، إلى أنه سيكون من المفيد زيادة توضيح ه

بشــــــروط أخرى واردة في  ولا يشــــــترط التشـــــــاور عند النظر في جواز منح المســـــــاعدة رهناً
  المذكور. القانون

على ضــــمانات معيَّنة لســــلامة مرور الشــــاهد أو  ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ٤٤وتنص المادة 
أنه يمكن تفسير ) من الاتفاقية. إلا ٢٧( ٤٦الخبير أو أي شخص آخر للأغراض المذكورة في المادة 

تلك الضــــمانات بأضــــيق من الضــــمانات المنصــــوص عليها في الاتفاقية. فعلى ســــبيل المثال، يجوز 
احتجاز هذا الشخص إذا تخلف عن حضور الإجراء القانوني الذي طُلب منه الحضور لأجله (المادة 

  ).١٠٤/٢٠١٣(د) من القانون رقم  )٢( ٤٤
  ).١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ١١ذ الطلب (المادة تشيكيا التكاليف العادية لتنفيوتتحمل 

ــــــروط توفير المعلومات على النحو المنصــــــوص عليه في ) من الاتفاقية ليســــــت ٢٩(٤٦المادة  وش
ــــــتناد إلى  مبينة على وجه التحديد في القانون المذكور، بالرغم من أنه يمكن توفير المعلومات بالاس

  قوانين أخرى.
  صكوك الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن المساعدة القانونية المتبادلة.وتشيكيا طرف في العديد من ال

  



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.65 
 

V.18-08270 15/17 
 

  أساليب التحرِّي الخاصة التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ 
  )٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد 

تشــيكيا مشــتركة في عدد من شــبكات إنفاذ القانون واســترداد الموجودات والاســتخبارات المالية، 
شــــــبكةَ كامدِن المشــــــتركة بين الوكالات ذلك مكتب الشــــــرطة الأوروبي (اليوروبول)، وفي   بما

وشــــبكة جهات ، منظمة شــــركاء أوروبيون من أجل مكافحة الفســــاد، ولاســــترداد الموجودات
بادرة اســترداد الموجودات المســروقة (ســتار) لم والتابعةالاتصــال العالمية المعنية باســترداد الموجودات 

. مجموعة إيغمونت لوحدات الاســــتخبارات المالية، وولية للشــــرطة الجنائية (الإنتربول)والمنظمة الد
ــــــيكية عن طريق المكتب الأوروبي  وفي إطار الاتحاد الأوروبي، تتعاون وكالات إنفاذ القانون التش

  لمكافحة الاحتيال.
ك لغرض لدى تشــــيكيا خبرة واســــعة في اســــتخدام فرق التحقيقات المشــــتركة، بما في ذلوتوجد 

التحقيق في جرائم الفســـاد. ويشـــرف مكتب المدعي العام الأعلى على أنشـــطة تلك الفرق، وهي 
  .١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ٧٣-٧١متناولة بالتفصيل في المواد 

لمادة  ــــــتخدام أســـــــاليب التحري الخاصـــــــة في ا قانون رقم  ٦٥وترد الأحكام المتعلقة باس من ال
ــ ٨٨-٨٦، وفي المواد ١٠٤/٢٠١٣ ــادة  ١٥٨ادة والم ــة، وتنص الم ــائي ــانون الإجراءات الجن من ق
صوتية وتسجيلات ٣ب (١٥٣ ستخدام التسجيلات ال ) من قانون الإجراءات الجنائية على جواز ا

الفيديو وغيرهما من التســــجيلات كأدلة إثباتية. وتشــــيكيا مســــتعدة لإبرام ترتيبات دولية بشــــأن 
طراف الأخرى عند الاقتضــاء وفي إطار إجراءات اســتخدام أســاليب التحري الخاصــة مع الدول الأ

  تبادل المساعدة القانونية.
 

    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٣  
 ١٣٥-١١٨إمكانية إنفاذ الأحكام الأجنبية حسب الإجراءات ذات الصلة الواردة في المواد   •

  )١٣-٤٤(المادة  ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم 
التوجيهية الداخلية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، الصادرة عن مكتب  والمبادئالتعليمات   •

  )٤٦المدعي العام الأعلى ووزارة العدل (المادة 
من القانون  ٥٦الحكم التشريعي المتعلق تحديداً بتبادل المعلومات الاستباقي، الوارد في المادة   •

  )٤-٤٦(المادة  ١٠٤/٢٠١٣ رقم
من القانون رقم  ٥٨ستماع عن طريق التداول بالفيديو، الوارد في المادة التنظيم التفصيلي للا  •

  )١٨-٤٦(المادة  ١٠٤/٢٠١٣
  )٤٧(المادة  ١٠٤/٢٠١٣التنظيم التفصيلي لنقل الإجراءات الجنائية، الوارد في القانون رقم   •
عن طريق  النشط مع وكالات إنفاذ القانون التابعة لدول أخرى، بما في ذلك التعاونالتعاون   •

  )٤٨العضوية في مختلف شبكات الممارسين (المادة 
من القانون رقم  ٧٣-٧١التفصيلي للتحقيقات المشتركة، الوارد في المواد  التنظيم  •

  )٤٩(المادة  ١٠٤/٢٠١٣
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    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  توصى تشيكيا بما يلي:

بالكامل جميع الأفعال التي يلزم تجريمها بمقتضى الاتفاقية، وأن تنظر في تجريم أفعال  تجرِّمأن   •
) من القانون ١( ٩٠من أجل الوفاء بشرط ازدواجية التجريم المنطبق بموجب المادة  أخرى
  ))٢-١( ٤٤(المادة  ١٠٤/٢٠١٣رقم 

ولا تُعرَّف على هذا  جرائم سياسيةأن تضمن أن الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية لا تُعتبر   •
، وأنها مشمولة ضمن الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين بموجب معاهداتها بشأن النحو

  ))٤( ٤٤التسليم المبرمة مع دول أطراف أخرى (المادة 
منها، والمتطلبات الواردة  ١أن تأخذ في الاعتبار أغراض الاتفاقية المنصوص عليها في المادة   •

(أ) من القانون  )١( ٨٩من الاتفاقية، عند النظر في تطبيق المادة  ٣٠من المادة  ٢ الفقرةفي 
  ))٨( ٤٤على الطلبات المستندة للاتفاقية (المادة  ١٠٤/٢٠١٣رقم 

جيل إجراءات التسليم وإلى تبسيط المتطلبات الإثباتية المتعلقة بأي إلى زيادة تعتسعى أن   •
  ))٩( ٤٤جريمة منصوص عليها في الاتفاقية (المادة 

، عند عدم تسليم شخص مطلوب فيما يتعلق بجريمة تنص عليها الاتفاقية إلى دولة تضمنأن   •
) ١١( ٤٤للمادة  العام وفقاًا، إحالة القضية إلى الادعاء تشيكيًّ طرف أخرى لمحض كونه مواطناً

من الاتفاقية، بما في ذلك من خلال النظر في اعتماد تعديلات مناظرة على القانون رقم 
١٠٤/٢٠١٣  

محدد بشأن ضمانات المعاملة المنصفة في القانون رقم  نصٍّلعلها تود النظر في إدراج   •
  ))١٤( ٤٤(المادة  ١٠٤/٢٠١٣

 يكونبعدم جواز رفض التسليم عندما  ا محدداًنصًّ ١٠٤/٢٠١٣أن تنظر في تضمين القانون رقم   •
  ))١٦( ٤٤  عليه في الاتفاقية ويتعلق بمسائل مالية (المادة الجرم المطلوب بشأنه التسليم منصوصاً

من  ١٧بشأن متطلبات الفقرة  محدداً نصًّا ١٠٤/٢٠١٣في تضمين القانون رقم  تنظرأن   •
  من الاتفاقية ٤٤المادة 

تكفل التنفيذ الكامل لمتطلبات الفصل الخامس، لدى معالجة استرداد الموجودات بالاستناد أن   •
  (ك)) )٣( ٤٦إلى الاتفاقية (المادة 

، على وجه التحديد، في تشريعاتها الوطنية المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات تدرجأن   •
ات تبادل المساعدة القانونية ، وأن تكفل اتباعها في إجراء٤٦) من المادة ٢٩) و(٢٦) و(١٢(

  مع الدول الأطراف الأخرى بالاستناد إلى الاتفاقية
في القضايا المتعلقة بالجرائم  التطبيق الصارم لشرط ازدواجية التجريمأن تبحث إمكانية تخفيف   •

  ))٩( ٤٦بالاتفاقية (المادة  المشمولة
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الأخرى للحصول على المساعدة إمكانية أن يتم رفض الطلبات المقدمة من الدول  تكفلأن   •
  ) من الاتفاقية٢١( ٤٦القانونية المتبادلة بالامتثال لمتطلبات المادة 

 المساعدةفي عمليات تبادل من الاتفاقية  ٤٦من المادة  ٢٤أن تضمن اتباع متطلبات الفقرة   •
  القانونية مع الدول الأطراف الأخرى بالاستناد إلى الاتفاقية

من الاتفاقية في  ٤٦من المادة  ٢٧و ٢٥المتطلبات الواردة في الفقرتين أن تضمن اتباع   •
  .الاتفاقية عمليات تبادل المساعدة القانونية مع الدول الأطراف الأخرى بالاستناد إلى

 


